
11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 50 22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـ
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

" اHــادة 32 : بـــغض الــــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اHـــادة 13 من
الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 7 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1984
واHتـعـلق بـقـوانW اHـالـيـةq يـعـفى بنك الجـزائـر بـخـصوص
كل الـعمـلـيـات اHـرتـبـطـة بـنـشاطـاتهq مـن كل الـضرائب أو
الحــــقـــوق أو الــــرســــوم أو الأعـــبــــاء الجـــبــــائـــيــــة مـــهــــمــــا تـــكن

طبيعتها.

....................(الباقي بدون تغيير).................".

" اHـادة 35 : تـتـمــثل مـهـمـة بــنك الجـزائـر في الحـرص
عـــلـى اســـتــــقــــرار الأســــعـــار بــــاعــــتـــبــــاره هــــدفـــا مـن أهـــداف
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وفـي تـــوفـــيـــر أفـــضل الـــشـــروط في
مـيـادين الـنـقـد والــقـرض والـصـرف والحـفـاظ عــلـيـهـا لـنـمـو
ســـريع لـلاقــتـــصـــاد مع الـــســـهــر عـــلى الاســـتـــقــرار الـــنـــقــدي

واHالي.
qيــكــلف بــتــنــظـيـم الحـركــة الــنــقــديـة qو لــهــذا الــغـرض
ويـوجـه ويـراقبq بــكل الــوسـائل اHلائــمــةq تـوزيع الــقـرض
وتنـظـيم السـيـولةq ويـسـهر عـلى حـسن تـسيـيـر التـعـهدات
اHــالـــيــة تجــاه الخــارج وضــبط ســوق الــصــرف والــتــأكــد من

سلامة النظام اHصرفي وصلابته".

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  :  يــــتـــمـم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ  في 27
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 اHــوافق 26  غــشت ســنـة 2003

واHذكور أعلاهq ~ادة 36 مكرر تحرر كما يأتي:

" اHـــــادة 36 مــــــكـــــرر: يــــــعـــــد بــــــنـك الجـــــزائــــــر مــــــيـــــزان
اHدفـوعات ويـعرض الـوضعـية اHـاليـة الخارجـية لـلجـزائر.
وفـي هــــــــذا الإطـــــــارq �ــــــــكـــــــنـه أن يــــــــطـــــــلـب مـن الـــــــبــــــــنـــــــوك
واHـؤسـسـات اHـالــيـة وكـذلك الإدارات اHــالـيـة وكل شـخص
مـعــنيq تـزويــده بـالإحــصـائــيـات واHــعـلــومـات الـتـي يـراهـا

مفيدة ".

اHــاداHــادةّ ة 4 :  :  تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHـــادتــان 52 و56 من الأمــر
رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
اHوافق  26  غشت  سنة 2003 واHذكور أعلاهq  كما يأتي:

" اHــادة 52 : يــجب عــلـى كل بــنك يــعــمل في الجــزائــر
أن يــكـون لـه حـســاب جــار دائن مع بــنك الجــزائــر لـتــلــبــيـة

حاجات عمليات التسديد بعنوان نظم الدفع."

" اHادة 56 : يحرص بـنك الجزائر على السير الحسن
لنظم الدفع وفعاليتها وسلامتها. 

تحــدد الــقــواعـد اHــطــبــقـة عــلى نــظم الــدفع عـن طـريق
نظام يصدره مجلس النقد والقرض.

 يضمن بنك الجزائر مراقبة نظم الدفع."

أمر رقم أمر رقم 10 -  - 04  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غـــشـت ســـنـــة  غـــشـت ســـنـــة q  q2010  يــعــــدل ويــتـــمـم الأمـــر رقميــعــــدل ويــتـــمـم الأمـــر رقم

03 - - 11 اHـــؤرخ في  اHـــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام  جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1424

اHــــوافق اHــــوافق 26 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة 2003  واHــــتـــعــــلق بــــالـــنــــقـــد  واHــــتـــعــــلق بــــالـــنــــقـــد
والقرضوالقرض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بــنــاء عــلى الــدســتــورq لا ســيــمــا اHــادتــان 122 - 15
qو126 منه

- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا
- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 07 - 01 اHـؤرخ في 11 صـفر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحالات
الـــــتــــــنـــــافي والالــــــتـــــزامــــــات الخـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

qوالوظائف
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفر عام 1429 اHـوافق 25 فبـراير سـنة  2008 واHـتضمن

qدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و~قـتـضى الأمر رقم 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22  يولـيو سـنة 2009 واHتـضمن قـانون

q2009 الية التكميلي لسنةHا
qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHــــــاداHــــــادةّ الأولى :ة الأولى :  يـــــــهــــــدف هـــــــذا الأمـــــــر  إلـى تــــــعـــــــديل
وتتـمـيم الأمر رقم 03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى الثـانـية
عـام 1424 اHـوافق 26  غـشت سـنة  2003 واHـتـعــلق بـالـنـقـد

والقرض.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 9 و32 و35 من الأمــر
رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1424
qـــــــذكـــــــور أعـلاهHـــــــوافــق 26  غـــــــشــــت ســــــنـــــة 2003 واHا

كـمـا يأتي :

" اHــادة 9 : بــنك الجــزائـــر مــؤســســـة وطــنــيــة تـــتــمــتع
بــالـشــخـصــيــة اHـعــنـويــة والاسـتــقلال اHــالي...........(بـدون
تــغـيـيــر حـتى) ولا يــخـضع لإجـراءات المحــاسـبــة الـعـمــومـيـة

ورقابة مجلس المحاسبة.

كـما لا يـخـضع إلى التـزامـات التـسجـيل في الـسجل
التجاري".
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الآتــــيـــة : .............(بــــدون تــــغـــيــــيــــر حـــتـى) : الاســـتــــشـــارة
والـــتـــســيـــيـــر اHــالي والـــهـــنــدســـة اHـــالــيـــة وبـــشــكـل عــام كل
الخدمات اHوجهة لـتسهيل إنشاء اHؤسسات والتجهيزات

وإ©ائها مع مراعاة الأحكام القانونية في هذا المجال.
يجـب ألاّ تتـجـاوز هـذه الأخيـرة الحـدود التـي يضـعـها

مجلس النقد والقرض".

" اHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 80 :  ............... وذلــــك دون الإخــــلال
qبـــالـــشـــروط الـــتي يـــحـــددهـــا المجـــلس عـن طــريـق الأنـــظـــمــة
لـعــمــال تــأطــيــر هــذه اHـؤســســات ............ (بــدون تــغــيــيـر

حتى) :
ط - كل مخالفة ترتبط بالاتجار بالمخدرات والفساد

qوتبييض الأموال والإرهاب
.................(الباقي بدون تغيير )...................".

" اHادة 83 : ..................(بدون تغيير)................

لا �ـكن الـتـرخـيــص بـاHـسـاهـمـات الخـــارجــيـة فـــــي
الـبــنـــوك واHــؤسـســات اHـالــيـة الــتــي يـحــكـمــــهـا الــقـانـون
الجـزائـــري إلا في إطـار شراكـة تـمـثل اHسـاهـمـة الوطـنـية
اHقـيـمة 51 % على الأقل من رأس اHـال . و�كن أن يـقصد

باHساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.

وزيــادة عــلى ذلـكq تــمــلك الـــدولــة ســهــمـــا نــوعــيــا في
رأسـمال البـنوك واHؤسـسات اHالـية ذات رؤوس الأموال
الخاصـة  يخـول لهـا  ~وجـبه الحق في أن تـمثل في أجـهزة

الشركةq دون الحق في التصويت.

تحـــــدد كـــــيــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا الحـــــكـم عن طـــــريق
التنظيم."

" اHادة 90 : .............. (بدون تغيير)....................

...... (بدون تغيير)...............

يــنــبــغي أن يــتـولـى هـذان الــشــخــصـان اHــعــيــنـان في
أعـلـى وظـيــفــتــW في الــتــسـلــسل الــســلــمي وأن يــكــونـا في

وضعية مقيم".

" اHـــــادة 91 : مـن أجل الحــــــصــــــول عـــــلـى الــــــتـــــرخــــــيص
اHـنـصوص عـلـيه في اHادة 82 أو في اHـادة 84 أعلاه q يـقدم
اHلتـمسون بـرنامج النـشاط والإمكـانات اHالـية والتـقنية
الـتي يـعتـزمـون اسـتخـدامـهـا وكـذا صفـة الأشـخـاص الذين

يقدمون الأموالq وعند الاقتضاءq ضامنيهم.

ومــــهــــمــــا يــــكن مـن أمــــرq فــــإن مــــصــــدر هــــذه الأمـــوال
ينبغي أن يكون مبررا. 

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت  ســنـة 2003

واHذكور أعلاهq باHادة 56 مكرر وتحرر كما يأتي:

" اHــادة 56 مـــكــرر: يـــتــأكـــد بـــنك الجـــزائــر مـن سلامــة
وســـائـل الـــدفعq غـــيـــر الـــعـــمــــلـــة الائـــتـــمـــانـــيـــةq وكـــذا إعـــداد

اHعايير اHطبقة في هذا المجال وملاءمتها.

و �ــكــنه رفـض إدخــال أي وســيــلـــة دفعq لا ســيــمــا إذا
كــانت تــقــدم ضـمــانـات سـلامـة غــيــر كـافــيـة.  كــمــا �ـكن أن
يـــطــلب مـن مــقـــدم طــلب إدخـــال هــذه الـــوســيـــلــة اتـــخــاذ كل

التدابير لتدارك ذلك.

يــبــلـغ بــنك الجـــزائــر  Hـــمــارســـة مــهــامـهq من قــبل أي
شــخص مـعــنيq بــاHـعــلـومــات اHـفــيـدة الــتي تــخص وسـائل

الدفع والأجهزة التقنية اHتعلقة بها ".

اHــاداHــادةّ ة 6 :  :  تــعـــدل وتــتـــمم اHــواد 57 و62 و72 و80 و83
و90 و91 و94 من الأمر رقم 03 - 11 اHؤرخ في 27 جمادى
الثـانية عام 1424 اHوافق 26  غـشت سنة  2003  واHذكور

أعلاهq  كما يأتي :

" اHـادة 57 : يـتـحـمـل اHـسـاهــمـون الـنـفــقـات اHـتــعـلـقـة
بتسيير نظم الدفع.

يتعW أن يؤطـر بنك الجزائر وضع التعريفة المحددة
مـن طــرف اHـــســاهـــمــW بـــالــنـــســبـــة إلى زبــائـــنــهـم في هــذا

الإطار. 

تحدد كـيفيـات تطبـيق هذه الـفقرة ~ـوجب نظام من
مجلس النقد والقرض".

" اHـادة 62 : يـخـول المجلس صـلاحيـات بـصفـته سـلـطة
نقدية في اHيادين اHتعلقة ....... (بدون تغيير حتى) :

qد - منتجات التوفير والقرض الجديدة

qعايير وسير وسائل الدفع وسلامتهاHهـ  - إعداد ا

...........(بدون تغيير حتى) :

م - تسيير احتياطات الصرف.

ن - قـواعد السيـر الحسن وأخلاقيـات اHهنة اHـطبقة
على البنوك واHؤسسات اHالية ". 

" اHــادة 72 : �ــكـن الــبــنــوك واHــؤســـســات اHــالــيــة أن
تجري جمـيع العمـليات ذات العلاقـة بنشاطـها كالعـمليات
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- الـســيــر الحـسن لــلـمــســارات الـداخــلـيــة q ولا سـيــمـا
تــلك الــتي تــسـاعــد عــلى المحـافــظــة عـلـى مـبــالــغـهــا وتــضـمن

qصرفية ومصادرها وتتبعهاHشفافية العمليات ا

qاليةHعلومات اHصحة ا -

- الأخـــذ بـــعـــW الاعــتـــبـــارq بــصـــفـــة ملائـــمـــةq  مــجـــمل
المخاطر ~ا في ذلك المخاطر العملية ".

" اHــادة 97 مـــكـــرر 2 : تـــلــــزم الـــبـــنــــوك واHـــؤســـســـات
اHـــالــيـــةq ضـــمن الـــشـــروط المحـــددة ~ـــوجب نـــظـــام يـــصــدره
المجــلسq بــوضع جــهــاز رقــابـــة اHــطــابــقــة نــاجعq يــهــدف إلى

التأكد من :

qوالتنظيمات Wمطابقة القوان -

- احترام الإجراءات.

يـؤدي عـدم احـترام الالـتـزامـات المحـددة ~ـوجب اHواد
97 و97 مــــــكــــــرر و 97 مــــــكــــــرر q2  إلـى تــــــطــــــبــــــيـق الإجـــــراء

اHنصوص عليه في اHادة 114 من هذا الأمر ".

اHادHادّة  8 : : تعـدل وتتمم اHواد 98 و100 و102 و106 من
الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 27 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1424 اHـوافق 26  غــشت سـنـة 2003  واHـذكــور أعلاهq  كـمـا

يأتي :

" اHـادة 98 :  يــنــظم بــنك الجــزائــر ويــسـيــر مــصــلــحـة
مـركـزيـة مـخـاطـر اHؤسـسـات ومـركـزيـة مـخـاطـر الـعائلات

ومركزية اHستحقات غير اHدفوعة.

تـعد مركزيـة المخاطر مصـلحة Hركزة المخـاطر وتكلف
بـجمع أسماء اHـستفيـدين من القروض وطبـيعة القروض
اHـمــنـوحـة وسـقــفـهـا واHـبـالـغ اHـسـحـوبـة ومــبـالغ الـقـروض
غـيـر اHـسـددة والـضـمـانـات اHـعـطـاة لـكل قـرضq من جـمـيع

البنوك واHؤسسات اHالية.

يـتعW على الـبنــوك واHـؤسسات اHالـيــة الانخراط
فـــي مـــركــزيــات المخــاطــــر ويــجب تــزويــدهــا بــاHــعــلــومــات

اHذكورة في الفقرة  الأولى من هذه اHادة. 

يبلغ بنك الجزائـر لكل بنك ومؤسسـة ماليةq بطلب
منهماq اHعلومات التي يتلقاها من زبائن اHؤسسة.

لا تـسـتعـمل اHعـلومـات اHـبلـغة لـلـبنـوك واHؤسـسات
اHـــالـــيــة من قـــبل مـــركـــزيـــات المخــاطـــر إلا في إطـــار قـــبــول
الــقـروض وتـسـيــيـرهـا. ولا تــسـتـعــمل هـذه اHـعــلـومـات بـأي
حــال مـن الأحــوال لأغــراض أخــرىq لا ســيـّــمــا الاســتــشــراف

التجاري أو التسويقي.

يـــســـلم اHـــلـــتـــمـــســـون لـــلـــمـــجــــلس قـــائـــمـــة اHـــســـيـــرين
الرئيسيW ومـشروع القانون الأساسي لـلشركة الخاضعة
للقانون الجزائـري أو القانون الأساسي للشركة الأجنبية
وكــــذا الـــتــــنـــظــــيـم الــــداخــــلـي حـــسب الحـــالـــة. ويــثـــبـــتــون
نــــزاهـــــة اHــــســــيـــــرين وأهـــــلــــيـــــتــــهـم وتجــــربـــــتــــهـم في المجــــال

اHصرفي.
كـمـا تـؤخـذ بعـW الاعـتـبـار قـدرة اHـؤسسـة اHـلـتـمـسة
عـلى تحـقـيق أهـدافـهـا الــتـنـمـويـة في ظـروف تـتـجـانس مع
الـــســـيـــر الحــسـن لـــلــنـــظـــام اHـــصـــرفيq مع ضـــمـــان خـــدمــات

نوعية للزبائن ". 

" اHــادة 94 : يــجـب أن يــرخص المحــافـظ مــســبـــقــا بــكل
تــعـــديل في الـــقــوانـــW الأســاســـيــة لـــلــبـــنــوك واHـــؤســســات
WـساهمHـؤسسة أو رأسـمالها أو اHـالية لا �س غرض اHا

فيها.
كــمــا يـجب أن يــرخص المحــافظ بــصـفــة مــسـبــقــةq بـأي
تـنـازل عن أسهم أو سـنـد مـشابه في بـنك أو في مـؤسـسة
مالـيـةq وفقـا لـلشـروط اHـنصـوص عـلـيهـا في نـظام يـتـخذه

المجلس.
يـعـتـبـر كل تـنـازل عن أسـهم أو سـنـدات مـشـابهـةq لم
يـــتم عــلـى مــســتـــوى الــتـــراب الــوطــنـي وطــبــقـــا لــلـــتــشــريع

والتنظيم اHعمول بهماq لاغيا وعد� الأثر. 

لا يــرخـص لــلــمــســـاهــمــW في الــبـــنــوك واHــؤســســات
اHالية برهن أسهمهم أو سنداتهم اHشابهة.

تــمــلك الـدولــة الحق في الــشـفــعـة عــلى كل تــنـازل عن
أسهم أو سندات �اثلة لكل بنك أو مؤسسة مالية.

تحـدد كــيـفـيـات تـطـبــيق الـفـقـرتـW الـســابـقـتـqW عـنـد
الحاجةq عن طريق التنظيم.

..............(الباقي بدون تغيير)..................".

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــتــــمـم الأمــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ  في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 
واHــذكــور أعـلاه ويــتــمم بــاHــادتــW 97 مــكــرر و97 مــكــرر 2

وتحرران كما يأتي :

qالـيةHـؤسسـات اHادة 97 مـكرر: تلـزم البـنوك واHا "
qضـــمـن الـــشـــروط المحـــددة ~ــــوجب نـــظـــام يــــصـــدره المجـــلس
بـوضع جـهــاز رقـابـة داخـلي نــاجعq يـهـدف إلى الــتـأكـد عـلى

الخصوص من :  

- الـــتـــحـــكـم في نـــشـــاطـــاتــــهـــا والاســـتـــعـــمـــال الـــفـــعـــال
qواردهاH
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يــلــتــحق أعـــضــاء الــلــجــنــة اHـــصــرفــيــة أو الــقــضــاة أو
اHوظفونq عند انتهاء عهدتهمq بإداراتهم الأصلية. 

وعنـد نهايـة عهدتـهمq بسبب الإحـالة على الـتقاعد أو
qـصــرفـيــة أو ورثـتـهمHيـتـقــاضى أعـضــاء الـلـجــنـة ا qالـوفــاة
(2) Wتـــعـــويـــضــا يـــســـاوي مــرتب ســـنـــتــ  qعـــنــد الاقـــتـــضــاء
يـــتــحــمــله بــنك الجــزائــرq وذلـك بــاســتــثــنــاء أي مــبــلغ آخــر
يــــدفــــعه هــــذا الــــبــــنك. كــــمــــا يـــطــــبـــق هـــــذا الإجــــــراء عــــلى
أعـضـــاء اللـجـنة اHـصـرفـية الـذين لـيسـوا مـدرجW في أي
منصب شغل مأجور من طرف الدولةq إلا في حالة العزل

بسبب خطأ فادح.

لا يجـوز لأعضـاء اللـجـنةq خلال مـدة سنـتW (2) بـعد
نــهـــايــة عـــهـــدتــهم أن يـــســـيــروا أو يـــعــمـــلـــوا فـــي مــؤســـســة
خـاضــعـة لـســلـطــــة أو مــراقـبـة الــلـجـنــة أو شـركـة تــسـيـطـر
عــلـــيــهــا مـــثل هـــذه اHــؤســـســةq ولا أن يــعـــمــلـــوا كـــوكــلاء أو

مستشــارين Hثل هذه اHؤسسات أو الشركات".

اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تــعــدل  وتــتـــمـم اHـادة 107 من الأمـر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة 2003  واHذكور أعلاهq  كما يأتي :

" اHــادة 107 : تـــتــخـــذ قـــرارات الـــلـــجـــنـــة اHـــصـــرفـــيــة
بـالأغـلـبـيةq وفي حـالـة تـسـاوي عـدد الأصـوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

تكـون قرارت اللجـنة اHتـعلقـة بتعـيW قائم بالإدارة
مـؤقـتـاq أو اHـصـفيq والـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة وحـدهـا قـابـلـة

للطعن القضائي.

يـــجـب أن يـــقـــدم الـــطـــعن في أجل ســـتـــW (60) يـــومـــا
ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه شكلا.

يـتم تـبـليغ الـقـرارات بـواسطـة عـقـد غيـر قـضائي أو
طبقا لقانون الإجراءات اHدنية والإدارية.

تـكــون الـطـعــون من اخـتـصــاص مـجــلس الـدولـة وهي
غير موقفة التنفيذ".

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يـــتـــمم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـذكـور أعلاهq بـاHـادتW 108 مـكرر و114 مـكـرر تحرران

كما يأتي :

" اHــادة 108 مـــكــرر:  �ـــكـن بــنـك الجـــزائــرq فـي حـــالــة
الاسـتــعـجــالq أن يـقــوم بـأي عــمـلــيــة تحـري ويــبـلغ الــلـجــنـة

بنتائج هذه التحريات ". 

qـادة 62 مـن هــذا الأمـرHطــبــقــا لأحــكــام ا qيــعــد المجــلـس
الـنظـام الذي ينـظم سيـر مركـزيات المخـاطر وتـمويـلها من
قــبل الـبــنـوك واHــؤسـســات اHـالـيــة الـتـي لا تـتـحــمل سـوى

تكاليفها اHباشرة.
تحـكم الـنـصـوص الـتـنـظـيــمـيـة مـركـزيـة اHـسـتـحـقـات
غــيــر اHـــدفــوعــة ويــتم وصــلـــهــا بــنــظم الـــدفع الــتي يــشــرف

عليها بنك الجزائر".

" اHـادة 100 : يــجب عـلى كل بـنك أو مــؤسـسـة مـالـيـة
وعـلى كل فـرع من فـروع بـنك أو مـؤسـسة مـالـيـة أجـنـبـية
أن يـــعــــqW بـــعــــد رأي الـــلـــجــــنـــة اHـــصــــرفـــيـــة وعــــلى أســـاس
اHـقــايـيس الـتي تحـددهـا q مـحـافـظـW (2) لـلـحـسـابـات عـلى
Wفي قـــائـــمـــة نــقـــابـــة الخـــبــراء المحـــاســـبــ Wمـــســجـــلـــ qالأقل

ومحافظي الحسابات."

" اHـادة 102 : يــخـــضع مــحــافــظــو حــســابــات الــبــنــوك
واHؤسسـات اHاليـة لرقـابة اللـجنـة اHصرفـية ......( بدون
تغيير حـتى) أي قرض من قبل البنك أو اHـؤسسة اHالية

الخاضعة Hراقبتهم.

 يــــطـــــبق الإجـــــراء اHــــنــــصـــــوص عــــلــــيـه في اHــــادة 114
مكررفي المجال التأديبي". 

" اHادة 106 : تتكون اللجنة اHصرفية من :

qرئيسا qالمحافظ -

- ثلاثــة (3) أعـــضــاء يـــخــتـــارون بــحــكـم كــفـــاءتــهم في
qالي والمحاسبيHصرفي واHالمجال ا

- قــاضــيـW (2) يـــنــتـــدبq الأول من المحـــكــمـــة الـــعــلـــيــا
ويــخـــتــاره رئــيـــســهــا الأوّل ويـــنــتــدب الـــثــاني مـن مــجــلس
الــدولـة ويــخــتــاره رئــيس المجـلـسq بـعــد اســتــشــارة المجـلس

qالأعلى للقضاء

- �ــثـل عن مــجــلـس المحــاســبـــة يــخــتـــاره رئــيس هــذا
qWستشارين الأولHا Wالمجلس من ب

- �ثل عن الوزير اHكلف باHالية.

  .......... (الباقي بدون تغيير)............".

اHـــــاداHـــــادّة ة 9 :  : يـــــتـــــمـم الأمـــــر رقم 03 - 11 اHـــــؤرخ في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 

واHذكور أعلاهq باHادة 106 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHــادة 106 مـــكــرر:  يـــحــدد مـــرتب أعــضـــاء الــلـــجــنــة
~وجب مرسوم ويتحمله بنك الجزائر.
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" اHـادة 119 مـكـرر: بـغـض الــنــظــر عـن حـــالات مـنـع
دفاتر الصـكــوك وحـالات اHمنوعW من البنكq �كـن كـل
شــــــخـص ¥ رفـض فـــــتـح حـــــســــــاب ودائع لـه من قــــــبل عـــــدة
بنوكq ولا �ـلك أي حسابq أن يطلب من بنك الجزائر أن

يعW له بنكا لفتح مثل هذا الحساب.
و�ــكن الــبـنـك أن يـحــصــر الخـدمــات اHــتــعـلــقــة بــفـتح

الحساب في عمليات الصندوق".

" اHـادة 119 مـكـرر 1 : تـلـزم الــبـنــوك بـوضع  وسـائل
qفي آجـال مـعـقـولة qلائـمـة تحت تـصـرف زبـائـنـهمHالـدفع ا

وذلك دون اHساس بأحكام اHادة 119 مكرر أعلاه.

و تـعـلم q بـطـريـقـة دوريـةq زبـائـنـهـا بـوضـعـيـتـهم إزاء
الـــبــنك وتــلــزم بــتــزويـــدهم بــكل مــعــلــومـــة مــفــيــدة تــتــعــلق

بالشروط الخاصة بالبنك.

يـــــجـب أن تــــــســـــتــــــوفي عــــــروض الــــــقــــــروض مـــــطــــــلب
الشفافية وتشير بوضوح لكل الشروط اHتعلقة بها.

�ـكن أي شـخص أكــتـتب تــعـهـدا أن يـتــراجع عـنه في
أجل ثمانية ( 8) أيام من تاريخ التوقيع على العقد". 

" اHــــادة 120 مـــكـــرر : تـــلــــزم الـــبــــنـــوك واHــــؤســـســـات
اHــالــيـــةq في إطــار تحــقــيـق هــدفــهــا الاجــتـــمــاعيq بــاحــتــرام

قواعد السير الحسن.
 يــحــرص مــســيــرو أي بــنك أو مــؤســســة مــالــيـة عــلى
qهنة وقواعدهاHمطابقة نشـاط مؤسستهم مع أخلاقيات ا
وذلك تحت طــائـلـة الـعــقـوبـات اHـنــصـوص عـلــيـهـا في اHـادة

114 أعلاه".

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 130 من الأمــر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة  2003  واHذكور أعلاهq كما يأتي :   

" اHــادة 130 :  تــــلـــزم كل شـــركــــة خـــاضـــعـــة لــــلـــقـــانـــون
الجـــزائــــري مـــصــــدرة  أو حـــائـــزة امــــتـــيــــاز اســـتـــثــــمـــار في
الأملاك الوطـنـيـة اHنـجـميـة مـنـها أو الـطـاقـوية بـاسـترداد
مــنــتــجـات صــادراتــهــا إلى الــوطن والــتــنـازل عــنــهــا لــبـنك

الجزائرq وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".

اHـاداHـادّة ة 15 : :  يــنـشـر هــذا الأمـر في الجــريـدة الـرسّــمـيـّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

qـصـرفـيةHـادة 114 مـكرر : عـنـدمـا تـبت الـلـجـنـة اHا "
فـإنــهـا تــعـلم الــكـيــان اHـعــني بــالـوقــائع اHـنــسـوبــة إلـيه عن
طـريق وثـيقـة غيـر قضـائـية أو بـأي وسيـلـة أخرى تـرسلـها

إلى �ثله الشرعي.
كــمـا تـنـهي إلى عـلـم اHـمـثل الـشـرعي لــلـكـيـان اHـعـني
بـإمكانيـة الاطلاع q ~قر اللجـنة على الوثـائق التي تثبت

المخالفات اHعاينة.
يـــجب أن يـــرسل اHـــمــثـل الــشـــرعي لـــلـــكــيـــان اHـــعــني
ملاحظـاته إلى رئيس الـلجـنة في أجل أقـصاه ثـمانـية (8)

أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال.
ويــسـتـدعى اHـمـثل الــشـرعي لـلـكـيــان اHـعـنيq بـنـفس
القـواعد اHتبـعة سابـقاq للاستمـاع إليه من طرف الـلجنة.

و�كن أن يستعW بوكيل".

اHــاداHــادّة ة 12 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمـم اHــادة 115 من الأمــر رقم
03 - 11 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق

26  غشت سنة  2003  واHذكور أعلاهq كما يأتي :   

" اHـادة 115 :  يـصـبح قــيـد الـتــصـفـيــة كل بـنك أو كل
مـؤسـسـة مـالـيــة خـاضـعـة لـلـقـانــون الجـزائـري تـقـرر سـحب

الاعتماد منها.
كـــــمـــــا تـــــصــــبـح قــــيـــــد الـــــتـــــصــــفـــــيـــــة فــــروع الـــــبـــــنــــوك
واHـؤسسـات اHـالـية الأجـنـبـية الـعـاملـة في الجـزائـر والتي

تقرر سحب الاعتماد منها.
تـعـW الـلـجـنة مـصف تـنـقل إلـيه كل سـلـطات الإدارة

والتسيير والتمثيل.
يـتــعـW عـلـى الـبــنك أو اHـؤســسـة اHــالـيـة خـلال فـتـرة

تصفيتها :
- ألا يـــقــــوم (تــــقــــوم) إلا بـــالــــعــــمــــلـــيــــات الــــضــــروريـــة

qلتطهير الوضعية
qأن يذكر بأنه (بأنها) قيد التصفية -

- أن يبقى خاضعا (خاضعة) Hراقبة اللجنة ".

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــتـــمم الأمـــر رقم 03 - 11 اHــؤرخ  في 27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 26  غــشت ســنـة 2003 
واHذكـور أعلاهq باHواد 115 مكرر و116 مكرر و119 مكرر

و119 مكرر1 و120 مكررq وتحرر كما يأتي :

"اHــــادة 115 مـــكـــرر : �ــــكن الــــلـــجــــنــــة أن تــــضع قــــيـــد
الـتـصـفيـة وتـعـW مـصف لـكل كـيـان �ـارس بـطـريـقـة غـير
قانونـية العـمليات المخـولة للبـنوك واHؤسسـات اHالية أو
الذي يـخل بأحد اHـمنوعـات اHنصـوص عليـها في اHادة 81

من هذا الأمر".
"اHادة 116 مكرر: يرسل رئـيس اللجنة  إلى رئيس
الجمهـوريةq سنـوياq تقـرير اللـجنة اHـصرفيـة حول رقابة

البنوك واHؤسسات اHالية ".
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